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إنه فى يوم                                  الموافق   /     / 2001 

بناء على طلب السيد    / المحامى بالمحلة الكبري 

انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-

1- /  مخاطبأ مع 

الموضوع

 بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم            لسنة 2001  والصادر بتـــاريخ  

30/12/2002والقاضى منطوقه

 ((حكمت المحكمة  اولا /بالاء النفقة المؤقتة 0

ثانيا / الزام المدعى علية بان يؤدى للمدعية مبلغ خمسة و سبعون جنيها شهريا نفقة زوجية بانواعها الثلاثة اعتبارا من 27/11/2000و مبلغ خمسة و سبعون جنيها  شهريا نفقة للصغيرة ضحى اعتبار 23/6/1998 و امرتة بالاداء فى مواعيد و اعفت الدعوى من المصاريف 

وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنف مما حدا بالطالب لإستئنافه   و الحكم بالآتى  :

الطلبات :

 قبول الإستئناف شكلاً للتقرير بة فى الميعاد 0   

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً  برفض الدعوى  بها فى الحكم سالف الذكر   الزام المستانف ضدها بالمصروفات واتعاب المحاماة 

  حيث أن هذاالحكم  قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار مما يستوجب تعديله للأسباب الاتية 

1/خطأ فى تطبيق القانون 

2/ الفساد فى الاستدلال 

3/ القصور فى التسبيب و المغالاة فى فرض النفقة 

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً بتاريخ 27/11/2001و علنة قانونا للممستأنف طلب فى ختامها الحكم للمستأنف ضدها  على المستأنف  بالآتى (بالزام المدعي علية بان يؤدى للمدعيةنفقة مؤقتة لها و صغيرتها و نفقة زوجية بانواعها  الثلاثة  اعتبار من سنة سابقة و تاريخ رفعدعوى الحاصل 

و 27/11/2001  و نفقة ضحى بنوعيها من تاريخ ميلادها و امر ة بالاداء و الزامة بالمصاريف  و تدوالت الدعوى بجلسات و بجلسة 14/1/20002 حكمت المحكمة بفقة مؤقتة و قبل الفصل فى و الموضوع بالزام المدعى علية بان يؤدي للمدعية مبلغ مائة و خمسون جنية  نفقة مؤقتة و لها و للصغيرة بسوية و بينهم – و بجلسة 27/5/2002 قضت المحكمة باحالة الدعوى لتحقيق  و بجلسة 18/11/2002  ققرت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/12/2002       

أوجــــة الاستـــئناف

1- الخطا فى تطبيق القانون 

حيث ان الحكم قد اخطا فى تطبيق نص المادة 25 من قانون 1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م و جت المادة  النفقة الزوجة على زوجهها طالما كانت فى طاعتة   و حيث الثابت بان الزوجة  تركت منزل الزوجية دون مبرر مسوغ يتفق من الواقع و القانون بحيث يكون على الزوج اداء نفقة لزوجتة  فكون ترك الزوجة منزل الزوجية دون اى داعى و سبب قانونى فان بذلك لاتكون مستحقة لنفقة عملا بنص المادة 25من قانون 1920

كما اخطأ ت محكمة اول درجة  حكمت بالزام المدعى علية  نفقة للصغيرة من تاريخ ولادتها   حيث ان الصغيرة حيث لم يسبب الحكم فى حيثياتة  و فى منطوقة سند لذلك الحكم حيث جاء الحكم خالية من التسبيب  ممايعد قصور و عوار مما يستوجب نقضة فكان من المنطقى و مقبل عقلا ان تحكم المحكمة بالنفقة للصغيرة من تاريخ رفع الدعوى مثل امها باعتبار هاجزء من امها لا تفارقها خاصة و انها فى مرحلة الرضاعة مما يعيب الحكم سب بطلانة و ذلك ماذهبت الية محكمة النقض فى احكامها (ابتناء الحكم على واقعة لاسند لها باوراق او مستندة الى مصدر موجود و لكنة مناقض لها ام يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منة 0 اثرة 0 بطلان الحكم 0(الطعن رقم 31 لسنة 66ق ((احوال شخصية – جلسة 25/11/2000))

ثانيا /الفساد فى الاستدال 

 كما استناد محكمة اول درجة الى اقوال الشهود  لها السلطة التقديرية و استخلاص الدلائل من اقوال الشهود  اذاكانت تفق مع الشروط الموضوعية للشهادة فى الفقة و القانون التى تشترط ان تكون شهادة رؤيا  ذلك ماذهبت الية محكمة النقض ((الاصل فى الشهادة و جوب معانية الشاهد محل الشهادة بنفسة 0 الاستثناء 0 الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامح 0))((الطعن رقم 640لسنة 66 ق احوال شخصية – جلسة  11/6/2001)) 

 كما ان محكمة اول درجة لديها نموزج نفقة مطبوع لديها لجميع قضايا النفقة التى تحكم  فيها  و تنست ان هنالك  اسباب مخلتفة كان عليها ان توضحها فى حيثيات ذلك الحكم  حيث لم توضح السند القانونى لفرض نفقة للصغيرة (ضحى) من تاريخ و  لدتهاا هل استندت الى اقوال الشهود  فاذاكان ذلك فان اقوال الشهود جاءات مخالفة الى
ماذهبت الية المحكمة حيث ذكر الشهود بان المد عى علية  لم ينفق على المدعى عليها من شهر 11*/1999

  حيث ان نفقة الأولاد  على  الأب حسب يسارة وأن النفقة تدور فى فلك الاب يسر أو اعسار وحيث أن الثابت من التحرى أن المستأنف يعمل عامل يومية سائق اجرة اليومى سبعة جنية  ولكن التحرى تناسى أن المستأنف كعامل يومى لا يعمل كل أيام الاسبوع بل يعمل يوم أويومين فى الاسبوع فقطولايعمل باقى أيام الاسبوع 

كما ان قد اخطات محكمة اول فى تطبيق القانون   من الحكم تغاضت عن  التحرى عن طريق الشرطة   و اعتمدت اقوال الشهود ليس اى صلة بالمدعى علية و المعدية من قربي او بعيد يتيح لهم معرفة و ظروف ملابسات الدعوى  , 
حيث أن حكم أول درجة قد اعتمد كل الاعتماد فقط على التحرى الذى أورد أن الطالب يععمل عامل يومية ودخلة سبعة  جنيهات يوميا كما ان المستانف ضدها  لم تقدم ثمة مستندات تؤكد أقوالها والتى لا يؤازرها أى دليل بالاوراق  

3/   القصور فى التسيب   والمغالاة فى المفروض  : 

حيث أن محكمة أول درجة قد أخلت اخلالا جسيما  فى تسبيب الحكم لم تسبب الحكم التسبيب القانونى لما قررتة فى  منطوق حكمها فلم تقدم الاسباب لفرضها نفقة للصغيرة  ضحى من تاريخ و لادتها فاذا كان استناد على اقوال الشهود مع تسليما بصحة شهادة الشهود جدالا فقد ذكر اقوال الشهود  بان المدعى علية لاينفق على المدعى من شهر  11/1999 فما المبرر الذى تغاضت بة المدعية عن اقامت دعواها  طوال تلك السنين اذا انقطعت عنها نفقة زوجها طوال تلك المدة 0 فلابد ان يكون هناك مبرر مسوغ لحكم المحكمة 0

 كما هناك اخلال  بحق المستأنف حيث أنها قضت بفرض نفقة للمستأنف ضدها وذلك اعتمادا على  اقوال الشهود التى جاء ت مغالا فيها و جاءت منتاقضة مع تحريات المباحث  وهى الطرف المحايد  بين طرفى الدعوى والتحرى المرفق بالاوراق وتناست أن المستأنف من حقة ايضا أن يعيش وأن نفقة الصغار تحدد على مدى يسار المستأنف وان الطالب يعمل عامل يومية سبعة جنيهات      

(( لينفق كل ذو سعة من سعة من سعة ومن قدرة رزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا ))        صدق الله العظيم 

لذ لــــــــك

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة المحلة الكبرى للاحوال الشخصية دائرة شرعى مستانف وذلك بجلستها المنعقدة بها صباح يوم  الاحد            الموافق   /    /  2002 م وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة ما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية 

اولا / قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة فى الميعاد 

ثانيا / وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى   الزامة بالمصروفات واتعاب المحاماة .  

                                                                    لاجــــل العـــــلم ،،،،

البسيونى محمود ابو عبده


المحامى


المحلة الكبرى 15 ش0 الحنفى


2250565( 2383376   0105141495(0122291073








بسم اللة الرحمن الرحيم


 


إستئناف حكم نفقـة فى الدعوى رقم 565لسنة2001 شرعـى  اول المحلة  
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